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 ملخص :

اب بالتقادم جزأو الإكتس، أو الحفويتأبرز ما يميز البنية العقارية للأملاك الوقفية هي أنها غير قابلة للت
البر   مختلف وجوهفعتها فير منأو بالحيازة، فرغبة من المشرع المغربي في حماية الأملاك الوقفية، وحص

ة عليها ها والمحافظم بتدبير لقياوالإحسان الموقوفة عليهم فقد خول لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ا
وضوح و لتخطيط ادقة و وتنميتها وفق النظم الحديثة في علم الإدارة القائمة على حسن التنظيم 

د الأهداف لى تحديعئمة ية معدة سلفا ، قاالأهداف ونجاعة الوسائل المسخرة، وذلك وفق إستراتيج
عة بر وسائل ناجعقاصده، معاة المراد بلوغها ضمانا لحماية الوقف وتنميته وتثمينه والحفاظ عليه ومرا

 .الملك  لالةوفي ظرف زمني دقيق لتنفيذ ما تتضمنه الإستراتيجية بعد مصادقة السيد ج

 .لأثر التطهيريالوقف ، الرسم العقاري، ا الكلمات المفتاحية :

 مقدمة :

 بي على تنظيمهع المغر مل المشر عالوقف كنظام شرعي اجتماعي واقتصادي أقرته الشريعة والفقه الإسلاميين،       
لات اختلاف التأويقوال و دد الأفي إطار قالب قانوني عصري، يجمع شتات القواعد الفقهية المتناثرة بما يدرأ تع

ة قامت لكل دو ذلك أن   لامي،بمدونة الأوقاف، مستلهما نصوصها من الفقه الإس بمقتضى الظهير الشريف المتعلق
ا، لأنها ) تطبيقه ت علىفي دار الإسلام، مهما بلغت من الاستبداد، فقد حافظت على قسم من الشريعة وحرص

  1أي الشريعة( ضامنة للنظام والأمن 

لى عيساعد القضاء نوني، و لم قاانونية يؤسس لبناء عوهكذا فإن تنظيم الوقف والتعريف به من الناحية الق      
 2فظة عليهتدبيره والمحابلمكلفة اهات حمايته ويدعم وجوده والترويج له على أنه باب من أبواب الخير ويزرع الثقة بالج

. 

أداء  إليها لتي يعهدمية، وان الإسلاوقد أسند المشرع المغربي مهمة إدارة الأوقاف إلى وزارة الأوقاف والشؤو       
وه ف منها على وجا، للصر اخيلهرسالة الأوقاف والمحافظة على كيانها، والعمل على تنمية ممتلكاتها، وتحسين مد
 . 3سلاميةقيم الإلى العالخير والبر والإحسان التي وقفت من أجلها، وفي مقدمتها خدمة الدين، والحفاظ 
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مية، من الشؤون الإسلاو لأوقاف ازارة شرف على تسييرها وتدبيرها و وتتنوع الأصول العقارية الوقفية، التي ت         
 ك ذات العائدن الأملاة، ومرصيد فلاحي يتكون من أراضي فلاحية ومقالع، وأشجار مثمرة وغابوية، وحقوق مائي

من مساجد  والأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية4تتكون من محلات سكنية وتجارية وحرفية بالإضافة إلى المقابر
، وفي هذا السياق قد تم إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية المتعلقة بالأوقاف والتي تهم 5وزوايا وأضرحة

 بالخصوص :

 . 6ف العامةالتنظيم المالي والمحاسبي للأوقا -

 . 7لخدماتنظام صفقات الأشغال والتوريدات وا -

 . 8لاكتتاب فيهافية إصدارها وطريقة اتحديد شكل سندات الوقف وكي -

 . 9ديد كيفيات بيع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركةتح -

 .10 1.09.236 الشريف رقم من الظهير 61تطبيق المادة  -

 .11اء المعاوضات النقدية للأموال الموقوفة تحديد كيفيات إجر  -

 . 12تحديد إجراءات السمسرة وطلب العروض -

 . 13شتركةمواد المقالع العائدة للأوقاف العامة والأوقاف الم كيفيات بيع  -

 .14سبية للأوقاف العامة تحديد مصنفة المساطر المحا -

 . 15تحديد مصنفة ميزانية الأوقاف العامة -

 .16يل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها تحديد تشك -

 .17ف وشروط تعيينهم ت الأوقاوضعية المراقبين الماليين لحسابا -

،وأحالت مدونة الحقوق العينية على مدونة الأوقاف في كل ما 18ويعد الوقف من الحقوق العينية الأصلية         
، وقد عرف المشرع المغربي الوقف بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف المتعلق بمدونة 19يتعلق بتطبيق أحكامه

 والتي جاء فيها : 20الأوقاف
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أو  ان عامةر وإحسقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بالو " 
     .خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون

أو الإكتساب  21لحجزت، أو التفويلوأبرز ما يميز البنية العقارية للأملاك الوقفية هي أنها غير قابلة          
، فرغبة من المشرع المغربي في حماية الأملاك الوقفية، وحصر منفعتها في مختلف وجوه البر 22بالحيازةبالتقادم أو 

وتنميتها  23افظة عليهاها والمحتدبير والإحسان الموقوفة عليهم فقد خول لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام ب
 نجاعة الوسائلهداف و وح الأودقة التخطيط ووض وفق النظم الحديثة في علم الإدارة القائمة على حسن التنظيم

، قائمة على تحديد الأهداف المراد بلوغها ضمانا لحماية الوقف 24المسخرة، وذلك وفق إستراتيجية معدة سلفا 
ما تتضمنه  لتنفيذ دقيق وتنميته وتثمينه والحفاظ عليه ومراعاة مقاصده، عبر وسائل ناجعة وفي ظرف زمني

 . 25صادقة السيد جلالة الملكالإستراتيجية بعد م

في تحقيق التنمية على المستوى الإقتصادي والإجتماعية، ورغبة منه  26ووعيا من المشرع المغربي بأهمية العقار        
ير ري ولاسيما ظهظ العقالتحفيافي تقوية مركز الأوقاف، جعل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام 

  28، تطبق على العقارات الوقفية الكائنة ببلادنا14.0727ا عدل وتتمم بمقتضى القانون رقم التحفيظ العقاري كم

ات الأملاك ي خصوصييراع وتبعا لذلك فإن نظام التحفيظ العقاري كأي نظام قانوني آخر يتعين أن         
جتماعية قتصادية والانمية الات الالوقفية نظرا لطابعها الإسلامي الخالص وباعتبارها ثروة وطنية وعنصرا فاعلا في

 للبلاد.

 أولا : أهمية الموضوع

ى فيما ية بالغة تتجلأهم ة "لوقفيا" الأثر التطهيري للرسم العقاري في مواجهة الأملاك يكتسي موضوع          
 يلي :

 من الناحية القانونية :

لعقاري، إذ ظام التحفيظ الى في نتتج قانونية وضع المشرع المغربي أمام الجهة المكلفة بتدبير الأوقاف آلية         
 من خلاله يمكن تحصين وتثبيت الوضعية المادية والقانونية للأملاك الوقفية .
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ف من خلال المغربي للوق المشرع ولاهاأكما تتجلى الأهمية القانونية لهذا الموضوع في الحماية الخاصة التي           
ة تضمن له ية حديثقانون وتزويده بوسائلدة من أحكام الفقه الإسلامي الحفاظ على مختلف خصوصياته المستم

 الحماية الناجعة .

 من الناحية الإقتصادية :

ادية، لمشاكل الإقتصامعالجة و لنمو تلعب الأملاك الوقفية دورا مهما في تنمية الإقتصاد الوطني وتحقيق ا         
أشجار مثمرة مقالع و حية و قاري فلاحي يتكون من أراضٍ فلانظرا لتنوع الأصول العقارية الوقفية من رصيد ع

ة وتجارية ت سكنين محلاوغابوية وحقوق مائية وحقوق منجمية، بالإضافة إلى الأملاك ذات العائد تتكون م
 وحرفية .

 من الناحية الإجتماعية :

اعية، فقد الاجتم فاتلآايعتبر الوقف دعامة للتكافل الإجتماعي، ووسيلة من وسائل علاج مختلف          
  .جين والمستحقينالمحتا ر علىشرعت الأوقاف ليكون ريعها صدقة جارية لا تنقطع، وعملا صالحا يدر الخير الواف

 ثالثا : إشكالية الموضوع

 ة من الإشكالاتمجموع "وقفية في مواجهة الأملاك ال الأثر التطهيري للرسم العقارييطرح موضوع           
قاف وظهير ق بمدونة الأو المتعل لشريفالقانوني والعملي، فالإلمام به يقتضي لزوما الرجوع إلى الظهير ا على المستوى

إلى مجموعة من النصوص  ، بالإضافة14.07التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 
 القانونية ذات الصلة بالموضوع .

ر، إرتفاع الأسعاو الطلب، عرض و لعقار من إستنزاف، وإختلال التوازن بين الفمن المعلوم أن ما يعرفه ا        
اقع  لو وأمام هذا ا لوقفية.لاك ابالإضافة إلى ضعف الوازع الديني، أصبحت الأطماع تتجه نحو الإستيلاء على الأم

، بشكل لشرعية للأوقافاصانة ية الحكان لزاما على المشرع المغربي التدخل لتوفير الحصانة القانونية أمام عدم كفا
من جهة  الخالص سلامييراعي خصوصيات هذه الأملاك من جهة ويضمن إستقلاليتها المستمدة من طابعها الإ

 أخرى .

الأمر الذي حدا بالمشرع المغربي إلى إستثناء الأملاك الوقفية من قاعدة التطهير ذلك أن الرسم العقاري المؤسس   
ة دعوى تثبيت صفة الوقف على العقار المحفظ . الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول لفائدة الغير لا يمنع من إقام
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القوة الإثباتية لقاعدة التطهير في مواجهة الأملاك الوقفية ؟  وما هي المبررات التشريعية والفقهية التي دعت إلى 
 قاري المؤسس لفائدة الغير؟استثناء الأملاك الوقفية من قاعدة التطهير ؟ وما هي إجراءات الطعن في الرسم الع

 المنهج المعتمد :

عة ة، إلا أن طبيجتماعية والإمما لاشك فيه أن هناك العديد من مناهج البحث في العلوم القانونية والإقتصادي
 رحناها أعلاه،التي ط وضوعالموضوع الذي تجري دراسته هي التي تفرض المنهج الملائم، وعلى ضوء إشكالية الم

عتماد المنهج إوقفية ك الالأثر التطهيري للرسم العقاري في مواجهة الأملااستنا لموضوع ارتأينا في در 
اعدة قك الوقفية من ء للأملاوالمنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل المقتضيات القانونية الخاصة بإستثنا الوصفي

نوع بامل مع الوقف لى التعربي إالمغالتطهير، ومحاولة عرض كل من الأسس القانونية والفقهية التي دفعت بالمشرع 
 من المرونة  والإحتياط .

 خطة البحث :

وضوع ن إشكالية الممنطلاقا ره وإبناء على ما تقدم وتبعا للخط المنهجي الذي رسمنا معالمه وحددنا إطا         
يم حثين وفق التصمبمإلى ة وقفيالأثر التطهيري للرسم العقاري في مواجهة الأملاك ال سنقسم دراستنا لموضوع

 التالي :

 لتطهيرااعدة المطلب الأول : الأساس القانوني والفقهي لاستثناء الأملاك الوقفية من ق

 المطلب الثاني : إجراءات الطعن في الرسم العقاري لفائدة الأوقاف

 لتطهيراعدة االأساس القانوني والفقهي لاستثناء الأملاك الوقفية من قالمطلب الأول : 

ل تقييدها من خلا لعقارية، إذايعتبر نظام التحفيظ إطارا قانونيا لضبط الحقوق الواقعة على الملكية         
ق صورة عطي للحيفهو  بالسجلات العقارية تكون مرجعا لكل من يريد الإطلاع على وضعية العقار، ومن ثم

 . 29يهايقوم علحقيقية وفقا للوضعية التي يوجد عليها إنطلاقا من المبادئ والأسس التي 

لين مقتضيات الفص احة ضمنها صر ولعل من أهم الآثار القانونية لتحفيظ العقار، تلك التي ورد النص علي        
 . 14.07كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم   30من ظهير التحفيظ العقاري 62و  1
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عن فيها مع كن الطخرى يمعدم تحفيظها وأ غير أن بعض الحقوق العينية تظل قائمة ومعترف بها رغم        
ليك تساب رسم التمهير واكالتط تحفيظها واعتبارها كأن لم تكن. لذا هناك حالات استثنائية لا تطبق فيها قاعدة

، ومن بين أهم هذه الحقوق المستثناة من قاعدة التطهير  يتعلق الأمر بالأملاك الوقفية ، واعتبارا 31الصفة النهائية
ت حبسية ير إذا ما تبتئدة الغسة لفاالإسلامي خول المشرع المغربي إمكانية الطعن في الرسوم العقاري المؤسلطابعها 
 العقار.

يازة ها عن طريق الحب ملكيتتكتس والأملاك الحبسية شأنها شأن الأملاك العامة لا يجوز التصرف فيها ولا        
إن ذلك لا ف إسمه فظه فيا استولى شخص على ملك وقفي وحمهما طالت، ولا تتأثر بالتالي بالتحفيظ، فإذا م

 . 32سقار محبته كعيحول دون مطالبة الجهة الوصية على الوقف بملكية العقار الذي يبقى محتفظا بصف

( وفي لقانوني ) أولاالنص ا ها فيوعدم مواجهة الأملاك الوقفية بقاعدة التطهير له عدة مبررات تجد أساس        
 لفقهي ) ثانيا( . الإجتهاد ا

 الفقرة الأولى : الأساس القانوني لإستثناء الأملاك الوقفية من قاعدة التطهير

د و الإحسان ستجيرة نحم الخأدى المساس بنظام الأحباس إلى جعل المسلمين لا يطمئنون إلى أن إرادته        
يال لامي بين الأجمن الإسلتضاساهمة في امجالها الفسيح الذي أعطاه إياها الإسلام، كادخار للعالم الآخر، وكم

 .  33المتعاقبة، الأمر الذي قلص ظاهرة التحبيس

 لوقف العام أوالأمر با قفية سواء تعلقلمشرع المغربي إلى إستثناء جميع أنواع الأملاك الو با الأمر الذي حذا        
لإعتبارات  34فقهض الساس حسب بعالمشترك أو المعقب على حد السواء من قاعدة التطهير، ويرجع ذلك بالأ

 اص .ل الخقانونية تتصل بالمصلحة العامة غالبا، ولخروج عقارات الأوقاف عن دائرة التعام

التطهير  ناء على قاعدةائيا بنهلغير اوهكذا فإذا كان المشرع المغربي قد جعل الرسم العقاري المؤسس لفائدة         
نون رقم مه بمقتضى القا التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمن ظهير 62و  1عملا بمقتضيات الفصلين 

عتمدها في إة التي لوسيل، ولما كانت قاعدة التطهير تضفي الشرعية على المالك المقيد مهما كانت ا14.07
يع ملاك الوقفية بجهة الأممواج الوصول إلى تأسيس الرسم العقاري بإسمه، فإنه لا مجال للتمسك بهذه الشرعية في

 أنواعها .
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قاري بناء ئية الرسم العمن نها وقفيةولعل الأساس القانوني الذي استتنى بموجبه المشرع المغربي الأملاك ال        
 لمتعلق بمدونة الأوقاف والتيمن الظهير الشريف ا 54على قاعدة التطهير هو ما نص عليه صراحة بمقتضى المادة 

 جاء فيها :

 صفةي إلى إثبات عوى ترمد كل فيم العقارية المؤسسة لفائدة الغير المحكمة من النظر الرسو  لا تمنع "        
 .لعقار محفظ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين الوقف

 يء المقضي به،قوة الشلحائز لبناء على الحكم القضائي الصادر بذلك وا موقوف،وإذا ثبت أن العقار المذكور  
  ." ف المعنيالوقسم إه في ن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق بفإ

ير فبرا 20تاريخ ر عنه بفي قرار صاد -حاليا محكمة النقض -وفي هذا السياق ذهب المجلس الأعلى سابقا        
 ، والذي جاء فيه : 2008

ور ولو كان في ط ن الحبسى بشأيمكن للجهة المحبس عليها، أن ترفع الدعو " الحبس لا يطهر بالتحفيظ، ف        
 . 35التحفيظ، بل حتى ولو حصل تحفيظه لأن ثبوت حبسيته يبطل تحفيظه "

ما يلي  2008براير ف 20بتاريخ  -حاليا محكمة النقض -كما جاء في قرار أخر صادر عن المجلس الأعلى         
: 

، والذي المعقب الحبس هو بطبيعته وقف عام، وينصرف مفهوم الوقف الخاص إلى" إن المسجد وكل وقف عليه 
 مية( أن ترفعن الإسلاالشؤو و ينقلب إلى وقف عام إذا انقطع نسل العقب وللجهة المحبس عليها) وزارة الأوقاف 

 36يظه"فيبطل تح بسيتهالدعوى بشأن الحبس ولو كان في طور التحفيظ بل حتى ولو حصل تحفيظه لأن ثبوت ح
. 

ن ظهير التحفيظ العقاري  م 62و  1يتضح من خلال القرارات أعلاه أنه لا مجال للإحتجاح بالفصلين         
عقارية المحافظ على الأملاك ال ، وعليه فإذا ما أصدر السيد14.07كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 

اه هير، وهذا معنله التط يطالاجميع الشوائب، فإن الوقف  قراره بالتحفيظ وتأسيسه لرسم عقاري نهائي ومطهر من
ظهير التحفيظ العقاري كما  من 64أنه لا مجال لتمسك الغير المؤسس الرسم العقاري لفائدته بمقتضيات الفصل 

 والذي جاء فيه : 14.07وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 

 فيظ.تحسبب حق وقع الإضرار به من جراء لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار ب "        



 الرضوع إسماعيل                           .الوقفية الأملاك مواجهة في العقاري للرسم التطهيري الأثر 

 143                                                                                                                          2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس  
 

 

 ات.ء تعويضبأدا يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية

من هذا القانون  100ل في حالة إعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفص
." 

طالبة قامة دعوى للمإقاف من الأو  سس لفائدة الغير لا يمنع الجهة الوصية علىذلك أن الرسم العقاري المؤ         
 اسيين : رطين أسقق شتحبالعقار الذي هو في الأصل موضوع رسم عقاري، غير أنه لقبول هذه الدعوى يتعين 

 أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين .الشرط الأول :         

يع ذه الحالة بجمات في هالإثبلثاني : إثبات الصبغة الوقفية للعقار موضوع الرسم العقاري، و الشرط ا        
 من الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف . 4837الوسائل إنسجاما مع المادة 

 قار محفظ، وهيلع وقفة الصفومن وجهة نظرنا فإنه بالإظافة إلى إقامة الجهة الوصية على الوقف دعوى إثبات 
 دعوى عينية فلا مانع من إقامتها لدعوى شخصية من أجل المطالبة بالتعويض .

 المتعلق من الظهير 54ة ا للماد وفقوإذا كان المشرع المغربي قد إستثنى الأملاك الوقفية من قاعدة التطهير        
ر أن زة، على إعتباق الحيارين طعبمدونة الأوقاف، فقد عمل أيضا إستتناء الأملاك الوقفية من إمكانية إكتسابها 

 .           38ذلك يتنافى مع الغاية المتوخاة من الحبس ويتناقض مع إرادة المحبس

إلى تبرير إستثناء المشرع المغربي لأملاك الوقفية من قاعدة  39وفي نفس السياق ذهب بعض الباحثين        
 لا يحاز عليه،يعجز و  بس لامقرر فقها من أن الحالتطهير إلى القول بأن هذه الأخيرة تتناقض كليا مع ما هو 

 ده، مهما طالتو تحت يهممن  فقاعدة عدم تعجيز الوقف تعني أنه متى قامت الحجة على وقفية المال فإنه ينتزع
 .مدة حيازته له، لأن الحبس لا يحاز عليه أي لا يمكن إكتسابه بطول مدة حيازته 

من ق.ل.ع، للقول بأنه مادام أن إمتلاك الأوقاف عن طريق  378صل بالف 40كما إستدل أحد الباحثين         
 التقادم غير ممكن، فإن التحفيظ لا يمكن أن ينال منه .

، كان المشرع 2010وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف لسنة         
، غير أنه سرعان ما تدارك هذا الأمر بعد تسعة سنوات من الممارسة يستثني الوقف العام فقط من قاعدة التطهير

، حيث عمل على إستثناء 41 2019المؤرخ في فاتح مارس  1.19.46العملية بمقتضى الظهير الشريف رقم 
 جميع أنواع الوقف من مفعول الأثر التطهيري للتحفيظ العقاري .
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 42للدولة لجوهريةاصالح ون أن الإعتداء عليه يمس بالموهكذا فحماية الوقف من النظام العام لك        
خصوصيته،  افظة علىالمح وللمجتمع، نظرا لطابعه الإسلامي الخالص، الأمر الذي حدى بالمشرع المغربي إلى

، الاستفادة منهو تغلاله سن اسحوتزويده بوسائل قانونية حديثة تضمن له الحماية الناجعة، وبنظم تدبيرية تيسر 
لذي نهض وره الريادي ادعيد له ة، وتتثمارية تمكنه من المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعيوبطرق اس

محكمة النقض  -، وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا43به عبر تاريخ بلادنا المجيد
 ما يلي : 2002فبراير  13تاريخ ب -حاليا

ه يبقى تا وأثر إنشائوده ثاب، ووجس متى إستوفى شروطه المعتبرة فقها وتوثيقا كان صحيحا" إن عقد التحبي        
لمحبس في ذلك ورثة ا عارض ساريا وفقا لقصد المحبس، وتنفيذ تسجيل مضمونه بالرسم العقاري يجب أن يتم ولو
 . 44نظام العام "ه من اليتحمابعد وفاته، لكون موروثهم طبع تصرفه بطابع ديني محض، لذلك يعتبر حبسا عاما، و 

 الفقرة الثانية: الأساس الفقهي لإستثناء الأملاك الوقفية من قاعدة التطهير

بير ستفادت بشكل كاة التي تماعيإن الدارس للأثر الإجتماعي للوقف لابد أن تستوقفه نوعية الطبقة الإج        
ة لمية والثقافيية والعقتصادسين المستويات الإمن الوقف وكيف استطاع تغييرها وكيف ساعد نظام الوقف على تح

 . 45لكثير من أفراد المجتمع

لوقفية صين الأملاك الحة لتحة الموهكذا وبالنظر للوظائف التي يقوم بها الوقف داخل المجتمع ظهرت الحاج        
ة، ذو صبغة وقفي فظ هوار المحوحمايتها من الإستيلاء عليها عن طريق إعتبار التحفيظ باطلا كلما تبت أن العق

من ظهير التحفيظ العقاري  62و 1" أن المقتضيات المضمنة بالفصلين  46وفي هذا السياق أكد  جانب من الفقه
ت عن رب، والتي سهلة بالمغفرنسيهي مقتضيات ظالمة، وأنه كان من وراء إقرارها السياسة الإستيطانية للحماية ال

أى عن نون بمنيث يكو والأجانب الحصول على عقارات بتحفيظها، حطريق سن الفصلين السالفين للفرنسيين 
 دعاوي الإستحقاق فيما بعد .

أن الإستثناءات التي تطال أي قاعدة عامة لم تعتبر في يوم ما ناقضة  47كما ذهب جانب أخر من الفقه         
ناء الأحباس من الأثر التطهيري لهذه القاعدة بل مؤكدة لها. كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار إستث

للرسم العقاري سببا لإضغاف هذا الرسم والنيل من قيمته، بل إن من شأن هذا الإستثناء أن يحمي الأوقاف التي 
ترتبط بالمصلحة العامة، من أن تكون محلا للتلاعبات واستغلال نظام التحفيظ لإضفاء الشرعية على أوضاع غير 

لعليا للمجتمع. ولا يمكن أن نغض الطرف هنا عن أن المقتضيات المضمنة حقيقية على حساب المصلحة ا



 الرضوع إسماعيل                           .الوقفية الأملاك مواجهة في العقاري للرسم التطهيري الأثر 

 145                                                                                                                          2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس  
 

 

من ظهير التحفيظ العقاري هي نتاج سياسة الحماية الفرنسية لتسهيل تملك الفرنسيين  62و  1بالفصلين 
 للعقارات بالمغرب .

أن  طهرا يتجلى فيمأثرا  ظلتحفيوهو ما سار عليه أيضا محمد ابن معجوز، الذي يرى بدوره أنه إذا كان ل        
تثنى من بها، ولكن يس لمطالبةكن ايمالحقوق السابقة على التحفيظ والتي لم يشر إليها في الرسم العقاري تلغى، ولا 

حملا بها قبل كان مت  التي هذه القاعدة بعض الحالات التي لا يعتبر فيها التحفيظ مطهرا للعقار من الحقوق
ا بس أو المملوك ملكا عاما حيث لو فرضنا أن شخصالعقار المح -1يلي : التحفيظ ومن هذه الحالات ما 

ه من ا، أو تبين أنأو خاص عاما استطاع أن يحفظ في إسمه الخاص عقارا تم تبين أن هذا العقار كان محبسا تحبيسا
بس او ن العقار المح ما أن كلاعرفن الأملاك العامة فإن هذا التحفيظ لا يطهره من الحبس أو الملك العام، وذلك لما
 .48ا أمده المملوك ملكا عاما لا تنفع فيه الحيازة ولا تكسب حائزها حق الملكية مهما طال

لى أن لمغرب عري بايتضح من خلال ما سلف ذكره أن هناك إجماع من طرف فقهاء القانون العقا        
قع تعديله  وتتميمه و لعقاري كما من ظهير التحفيظ ا 62و1الأملاك الوقفية مستثناة من أحكام الفصلين 

 الوقفية . ، ومن تم لا مجال لسريان قاعدة التطهير على الأملاك14.07بمقتضى القانون رقم 

حول ما إذا كانت الأملاك الوقفية تتوفر فيها صفة  49وفي هذا الإطار نتساءل مع أحد الباحثين        
 الملك العام ؟ .

ن شتركا، ليست مبا أو مو معقفإن الأملاك الوقفية سواء كانت وقفا عاما أ جوابا عن السؤال السابق،        
 الأملاك العامة، وذلك لعدة إعتبارات يمكن تلخيصها كالأتي :

اقف للعقار لكية الو ي ليس ملكا عاما ولا خاصا، لأن المقصود بتحبيس عقار هو إزالة مالملك الحبس -1     
ما مع  قط وذلك إنسجالمحبس فقار ابس عليها، التي يبقى لها الإنتفاع بريع العالموقوف دون أن تتملكه الجهة المح

ل حبس و كل ماهالوقف  فيها : " من الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف والتي جاء 1البنذ الأول من المادة 
اؤه بعقد، تم إنشيو اصة. أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة     بر وإحسان عامة أو خ

 .أو بوصية، أو بقوة القانون"

من بين خصائص الملك العام هي أنه ملك لا يجوز لأحد أن ينفرد بتملكه، وأنه مشترك بين الجميع  -2     
في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة، وهذا ما لا  1914وذلك وفق ما جاء في ديباجة ظهير فاتح يوليوز 



 الرضوع إسماعيل                           .الوقفية الأملاك مواجهة في العقاري للرسم التطهيري الأثر 

 146                                                                                                                          2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس  
 

 

الوقفية،  لكون ريع الوقف هو مخصص لفائدة الجهة التي وقف من أجلها وليس ملكا شائعا بين  نجده في الأملاك
 الجميع .

ة ذلك وفقا للمادو يس إلا، ارة الأوقاف والشؤون بالأملاك الوقفية هي علاقة إدارة وإشراف لأن علاقة وز  -3     
، 50ميةقاف والشؤون الإسلااصات وزارة الأو المتعلق بتنظيم اختص 2016فبراير  26الأولى من الظهير الشريف 

 التي جاء في البند الثاني منها :

 اخيلها، للصرفسين مدكاتها، وتح" أداء رسالة الأوقاف، والمحافظة على كيانها، والعمل على تنمية ممتل        
 ."  لدينالح امنها في وجوه الخير والبر والإحسان التي وقفت من أجلها، وفي مقدمتها خدمة مص

 المطلب الثاني : إجراءات الطعن في الرسم العقاري لفائدة الأوقاف

 قصورها دولة حينا عوضت اللقد أدت الآوقاف خدمات جليلة للمجتمع في السراء والضراء، بل كثيرا م        
لات تقتحم مجاتها و مكتسبا تحصينلأو تقصيرها في تلبية الخدمات والمنافع العمومية، والأوقاف مؤهلة اليوم أيضا 

لناس دى بكثير من اردية، أة الفأخرى فرضت المستجدات أولويتها، غير أنه أمام ضعف الوازع الديني وهيمنة النزع
وجب تملكها بغير مو عليها  تطاولإلى عدم التورع في الإعتداء على الأملاك الوقفية وإستعمال وسائل إحتيالية لل

 . 51حق ولا قانون

جهة المكلفة غربي لللمشرع المأجل حماية الأملاك الوقفية من الإستيلاء عليها، خول ا تبعا لذلك ومن        
، كلما تعلق الأمر برسم عقاري مؤسس بإسم 52بالأوقاف إمكانية إقامة دعوى تثبيت صفة الوقف لعقار محفظ

 .ثار ) ثانيا( أنه تب عر يتر الغير) أولا(، وإذا ما تبث أن العقار موضوع الدعوى هو ملك وقفي فإن هذا الأم

  دعوى تثبيت صفة الوقف لعقار محفظ بإسم الغير  الفقرة الأولى :

ي قد جراءات التقاضب فإن إة في الغر تماشيا مع فلسفة الديمقراطية الحديثة وتأثرها بأفكار المذاهب الفردي        
 . 53الةيق العدتحق سبيل أحيطت بشكليات كثيرة ومعقدة الهدف منها حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، في

، وقد نظم المشرع المغربي الشروط 55توفر شروط موضوعية وشكلية 54وهكذا فإنه يلزم في الدعوى        
الموضوعية لدعوى في الفصل الأول من ق.م.م، وهذه الشروط مرتبطة بالنظام العام ويمكن للمتقاضين إثارتها سواء 

، ونفس الأمر ينطبق على الدعاوى 56جة الثانية أو أمام محكمة النقضأمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدر 
 . 57العقارية الوقفية
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 لوقفية ؟المادة  اقاضي في غير أن السؤال الذي يطرح في هذا السياق حول من له الصفة في الت        

يل وع لأنها من قبالموضة محكم لا يخفى علينا أن استخلاص الصفة في الدعوى من الأمور التي تستقل بها        
ب أن زم، مما يستوجى الملتام علالواقع، والصفة تعني رفع الدعوى من صاحب الحق أو المركز القانوني محل الإلتز 

 . 58يتوفر هذا الأخير بدوره على هذه الصفة

عوى إقامة د قاف فيظر الأو فة ناوالمتتبع للعمل القضائي المغربي يجد أن القضاء كان يتشدد في مسألة ص        
 عنه بتاريخ رفي قرار صاد -الياحمحكمة النقض -قضائية في المادة الوقفية، وفي هذا الصدد ذهب المجلس الاعلى

 ، ما يلي :2002أكتوبر  10

 لى.لس الأعالمج " الصفة في التقاضي من النظام العام يمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام        

هة قاف هي مجرد جرة الأو ن نظاأدعوى إلا بإذن من وزارته التابع لها بإعتبار  ناظر الأحباس لا صفة له في رفع
 إدارية تابعة لها .

 ر الأوقاف دونعوى ناظبلت دتكون المحكمة قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية حينما ق        
 .   59لنقض"توفره على إذن خاص من وزارته وبالتالي أساءت التعليل وعرضت قرارها ل

مايلي  1998اي م 11بتاريخ  -حاليا محكمة النقض -كما جاء في قرار أخر صادر عن المجلس الأعلى         
: 

زارة الأوقاف ن طرف و متاحي " لما كان الثابت من وثائق الملف أن الدعوى مرفوعة حسب مقالها الإفت        
ه ن قرار انتدابمالأصل  ة طبقلأخير أدلى ابتدائيا بنسخوالشؤون الإسلامية في شخص ناظرها بمكناس، وأن هذا ا

مة، وهو ظارته بصفة عانتي تهم ات الللترافع أمام المحاكم بإسم وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية في قضايا المنازع
ة إقاملوزارة في اي يمثل و الذهمدرج بالملف، فإن المحكمة التي قبلت الدعوى، وعللت قرارها بأن السيد الناظر 

 . 60الدعوى، تكون قد صادفت الصواب"

بي القضاء المغر  ل وأصبحلإشكااغير أنه بعد صدور الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف تم حسم هذا         
وفي  لكات الوقفية.والممت لأصوليقر بإمكانية إقامة السيد ناظر الأوقاف مختلف الدعاوى المتعلق بالحفاظ على ا

 مايلي : 2015فبراير  17ء في قرار صادر عن محكمة النقض، بتاريخ هذا الصدد جا
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، إذ بمقتضى الدعوى تتبع "إن صدور الحكم بمحضر نظارة الأوقاف لا ينزع عنها الصفة والمصلحة في        
 61ةشؤون الإسلاميفي شأن إختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف وال 04/12/2003من ظهير 18و 6المادتين 

ة، متلكات الوقفيقة بالملمتعلاة الأوقاف ونظارات الأوقاف تختصان بتتبع مختلف الدعاوى والمنازعات فإن مديري
قف س بمصالح الو ل حكم يمكف في  وبالتالي فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لها الصفة في الطعن بالإستئنا

 . 62"ارية بشأنه  بإعتبارها المكلفة بمقتضى القانون للدفاع عنه وتتبع الدعاوى الج

 ، ما يلي : 2012ل أبري 03وفي نفس السياق جاء في قرار اخر صادر عن محكمة النقض بتاريخ         

اشر و المسير المبظرها هكون ناو " وجود شهادة ملكية العقارين موضوع النزاع في إسم نظارة أحباس فاس،         
يجعل  مسرة العلنية،ريق السطا عن الذي يبرم عقود الكراء بإسمه للأملاك الحبسية الواقعة تحت دائرة نفوذها، وهو

ر الأوقاف خال وزيدم إدصفته ثابتة في رفع الدعوى، ولا مجال للتمسك بمخالفة الفصل الأول من ق.م.م لع
 . 63والشؤون الإسلامية بإعتباره صاحب الولاية العامة على املاك الأحباس"

محفظ في إسم  ف لعقارالوق لاه يتضح أن الصفة في إقامة دعوى تثبيت صفةتبعا للقرارت المذكورة أع        
 56ات المادة ع مقتضيمجاما الغير، تثبت للسيد ناظر الأوقاف ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك إنس

 من الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف، والتي جاء فيها :

اف أو لمكلفة بالأوقكومية اطة الحم القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلتمثل الأوقاف العامة أما"         
 .من تنتدبه لهذا الغرض"

ا فإن المشترك وهكذ والوقف لمعقبغير أن يتعين علينا التمييز في هذا السياق بين الوقف العام والوقف ا        
ما الوقف العام هي تثبت بالدرجة الأولى للسيد أ 64الصفة في تمثيل كل من الوقف المشترك تثبت لإدارة الأوقاف

من الظهير الشريف المتعلق  2والناظر الأعلى للأوقاف، وذلك وفقا للمادة  65جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين
 بمدونة الأوقاف، والتي جاء فيها :

بهذه  مؤمنين. ويقومميرا للأ فتنا" يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بص       
النصوص و هذه المدونة  بأحكام لتقيدالمهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار ا

 المتخذة لتطبيقها". 
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 ا معف وذلك إنسجامالأوقا دارةأما بالنسبة للوقف المعقب فإن الصفة تثبت لناظر الوقف المعقب، وكذا لإ       
 من الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف .66 118مقتضيات المادة 

كلفة بتدبير لجهة الما هي وهكذا فإذا كان المدعي في دعوى تثبيت صفة الوقف لعقار محفظ بإسم الغير       
 ، فإن المدعى عليه هو كل شخص مقيد بالرسم العقاري، وقد إشترط المشرع المغربي علاوة على67شؤون الوقف

ن لحقوق المقيديايع ذوي هة جمالشروط الموضوعية والشكلية المشار إليها أنفا، ضرورة أن ترفع الدعوى في مواج
شارة إلى أن تجدر الإاء، و بالرسم العقاري، سواء كان ذوي الحقوق أشخاصا داتيين أو معنويين، على حد السو 

عد عدم القبول، بكمة بضي المححالة إنعدامها تق الشروط التي ذكرنا تعتبر أساسية لقبول الدعوى وإلا فإنه في
 من ق.م.م . 1لفصل توجيه إنذار للجهة المكلفة بتدبير الوقف بتصحيح المسطرة، وذلك وفقا لأحكام ا

ية بإعتبارها لإبتدائكمة اأما بخصوص الإختصاص القضائي في دعوى تثبيت صفة الوقف فإنه ينعقد للمح       
من ق.م.م، وبالضبط المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرة 68 18لفصل لوذلك وفقا  صاحبة الولاية العامة، 

من ق.م.م  28لفصل انفوذها العقار موضوع دعوى تثبيت صفة الوقف، وذلك إنسجاما مع البند الأول من 
 والتي جاء فيها :

 تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:"        

 تنازع فيه". لعقار الم الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع افي -

 ظ بإسملى عقار محفعوفي هذا السياق يطرح التساءل حول أجال رفع دعوى تثبيت صفة الوقف        
 الغير ؟

طيرة، خلعقاري أهمية تحفيظ ادة القانونية في ماكجواب على هذا التساءل فإنه لا يخفى علينا أن للأجال ال        
الح ا، وكم من مصلأصحابه ضاعت إعتبارا لإرتباطها بمصير الدعوى أو النزاع المرفوع أمام القضاء، فكم من حقوق

تقيد بمواعيد ه في النا منذهبت سدى نتيجة عدم احترام الأجال، وكم من شخص أدى الثمن غاليا جهلا أو تهاو 
 تي لا ترحم خلال جريان مسطرة التحفيظ .التعرضات ال

والملاحظ أن المشرع المغربي كان مرنا فيما يخص الأملاك الوقفية، حيث لم يقيد الجهة المكلفة بتدبير شؤون        
الوقف بأجال محددة لرفع دعوى تثبيت صفة الوقف لعقار محفظ بإسم الغير، مهما طال الزمن، وما ذلك إلا 
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فقهية : "الوقف لا يحاز عليه"، وبالتالي يبقى للجهة المكلفة بتدير شؤون الوقف الحق في رفع تكريس للقاعدة ال
 . 69هذه الدعوى في أي وقت متى ظهرت المصلحة فيها 

الأحكام  عادة النظر فيطعون بإبة للمع الإشارة إلى أن المشرع المغربي حد من هذه المرونة في الأجال بالنس       
لطعن اد ممارسة هذا ك بتقيي، وذلاوى المتعلقة بالأوقاف متى ثبتت الحجية على حبسية المدعى فيهالصادرة في الدع

 . 71من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا70سنوات 10داخل أجل 

مة، يات حمائية مهء بمقتضاف جاومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوق       
لى عضفاء الشرعية إمحاولة غير و تهذف إلى حماية الأملاك الوقفية بجميع أنواعها من الإستيلاء عليها من طرف ال

اري كما تم تتميمه وتغييره بمقتضى القانون رقم عمل غير مشروع في أصله عبر إستغلال ظهير التحفيظ العق
ات يغير أن خصوص طهير.، من أجل محاولة الإستفادة من نهائية الرسم العقاري بناء على قاعدة الت14.07

، 72سلامي الخالصابعه الإطدة من استقلاليته المستمالأملاك الوقفية جعلت المشرع المغربي يسير في إتجاه تكريس 
ن إقامة شؤون الوقف م بتدبير لمكلفةاالأساس فالرسوم العقاري المؤسسة لفائدة الغير، لا تمنع الجهة وبناء على هذا 

قتضيات ف، وإستثناء من ممن الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقا 54دعوى تثبت صفة الوقف وفقا للمادة 
 . 14.07ن رقم ى القانو ظهير التحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتغييره بمقتضمن  64و62و1الفصول 

 الفقرة الثانية : الأثار الناجمة عن الحكم القاضي بإثبات صفة الوقف لعقار محفظ بإسم الغير

ز لقوة ر بذلك والحائي الصادلقضائإذا تبثت الصبغة الوقفية للعقار المحفظ بإسم الغير، بناء على الحكم ا       
ل ب على كل تسجيالتشطي ل علىافظ على الأملاك العقارية أن يعمالشيء المقضي به، فإنه يتعين على السيد المح

  (.2الوقف المعني)(، ثم يقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في إسم 1سابق)

 ى التسجيل السابقالتشطيب عل -1

ه لإجراء م إليديد يقدجطلب  يقصد بالتشطيب إلغاء المحافظ ما ضمن بالسجل العقاري بإبطاله بناء على       
ه  بعقاري، ويقصد لرسم اليا باتقييد نهائي عليه لموجب اقتضاه القانون، وهو إشهار الحق للعموم وتسجيله نهائ

لرسم اخر على ييد أكذلك نوع من التقييد السلبي الغرض منه انقضاء وإبطال حق مقيد أو مفعول أي تق
 .  73العقاري
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د لقابلة للتقييلحقوق ااكافة   له السجلات العقارية، ينطوي علىوكمبدأ عام، فإن التشطيب كتقييد تخضع        
 .  74بالرسم العقاري

من ظهير التجفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى 9175والتشطيب وفقا لمقتضيات الفصل        
، أو 76يب الاتفاقي، يكون إما بموجب عقد صحيح أو الاتفاق، وهو ما يسمى بالتشط14.07القانون رقم 

، وتدخل المادة 78، وهو ما يعرف بالتشطيب القضائي77بموجب حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به
تدبير شؤون بلمكلفة الجهة من الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف في هذا السياق، حيث يتعين على ا 54

ا يين أو بيان متضمن تعيفها، وقعا من طر مؤرخا ومالوقف، أن تتقدم بطلب للسيد المحافظ على الأملاك العقارية 
 يلي:

 العقار الذي يعنيه التشطيب وذلك ببيان رقم رسمه العقاري؛ -1

 التقييد أو البيان أو التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه؛ -2

له إلا بعد تذيي 80الذي هو هنا الحكم القضائي الذي لا يمكنه أن يكون قابلا للتنفيذ 79سبب التشطيب -3
 من ق.م.م . 433بالصيغة التنفيذية وذلك استينادا لما ينص عليه الفصل 

شطيب موضوع أن الت قق منوهكذا فإنه يتعين على السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعد أن يتح       
لى به وأن الحكم القضائي المد 81الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات القانون

 ظ يشطب على كلالمحاف فإن  المكتسب لقوة الشيء المقضي به يتبث الصبغة الوقفية للعقار المحفظ بإسم الغير
 82الوقف المعنيتسجيل سابق، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في إسم 

 قييد العقار بإسم الوقف المعني بالرسم العقاريت -2

بطا محكما، قارية ضالملكية الع ري على قواعد مثينة لضبط الحقوق الواقعة علىيعتمد نظام التحفيظ العقا      
يقة، نها تمثل الحقارية لأالعق فالحقوق التي يتم تقييدها بالسجلات العقارية تكون محفوظة لدى محافظة الأملاك

 . 83لقانونيةة واادي الموتكون مرجعا في كل وقت وحين لكل من يريد الإطلاع على حالة العقار من الوجهتين

وهكذا فإنه يتعين على السيد المحافظ على الأملاك العقارية تطبيقا للحكم القضائي الحائز لقوة الشيء        
المقضي به، وبعد التشطيب على كل تقييد سابق، العمل على تقييد العقار بإسم الوقف المعني إما الوقف العام أو 
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م العقاري، ولو حتى بدون الإدلاء بنظير الرسم العقاري، بدعوى أنه تقييد الوقف المشترك أو الوقف المعقب بالرس
 . 84جبري تنفيذا لحكم قضائي

يث %، ح26,49سبة يادة بنرفت ز ومما تجدر الإشارة إليه أن الدعاوى المتعلقة بالتصريح بثبوت الوقف، ع       
حماية  رقم الحرص على، ويعكس هذا ال2017سنة  117، مقابل 2018دعوى سنة  148تم تسجيل 

من مدونة الأوقاف التي  54العقارات الوقفية وتحصينها من كل ترام وضياع، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 
فيدة سم الغير، مستاؤسس في ي المتستثني الأملاك الوقفية من الخضوع للحجية المطلقة التي يكتسبها الرسم العقار 

وسائل  عتماد على كلوقف بالافي إثبات ال رها قضائيا، ولاسيما مبدأ التيسيرفي ذلك من بعض المبادئ التي تم إقرا
 . 85الإثبات المسموح بها

 خاتمة :

واجهة التطهير في م لقاعدة باتيةعلى إمتداد هذه الصفحات تناولنا في هذا المقال بالدراسة والتحليل القوة الإث
، كما قاعدة التطهير قفية منك الو الفقهية لإستثناء الأملاالأملاك الوقفية وقد حاولنا إبراز الأسس القانونية و 

 .  وقافحاولنا إبراز إجراءات الطعن في الرسم العقاري المؤسس من طرف الغير لفائدة الأ

 وبناء على دراستنا لهذا الموضوع ندلي بالملاحظات التالية : 

ده العقار ا التميز يستمملات، وهذوالثبات في المعاالعقارات المحفظة بنوع من الإستقرار في الملكية،  يتميز نظام  -
قاعدة  يه بفعلمنة فخلال تأسيس رسم عقاري خاص به، غير قابل للطعن وخالي من جميع الحقوق غير المض

 . لتحفيظا التطهير، هذه الأخيرة تتمتع بقوة إثباتية تجعل منها أهم الأثار الناجمة عن  

ذلك بناء و و إداري ألنهائية وعدم قابليته لاي طعن قضائي ااري للصفة على الرغم من اكتساب الرسم العق -
تسب بذلك دة، ويكة جديعلى قاعدة التطهير، والتي تجعل العقار يقطع كل صلة بماضيه، ويؤسس لحالة مدني

جهة الأملاك في موا ك بهامناعة ضد كل ضد كل الإدعاءات والمطالب اللاحقة، فإنها تتلاشى ولا يمكن التمس
ة على ر بكيفية صريحغربي يقع المالوقفية، نظرا للطبيعة الخاصة والمتميزة لهذه الأملاك، الأمر الذي جعل المشر 

 استتناء جميع أنواع الوقف من مفعول الاثر التطهيري للتحفيظ العقار .

للملك الخاص للدولة أغفل المشرع المغربي إستثناء الأثر التطهيري لمرسوم المصادقة على التحديد الإداري سواء  -
أو العام أو الجماعات السلالية من سريانه في مواجهة الأملاك الوقفية، وإقتصر فقط على عدم سريان الأثر 
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التطهيري للرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير على الأملاك الوقفية . لذلك ندعو المشرع المغربي وحسما لكل 
 د الإداري على الأملاك الوقفية .تطهيري لمرسوم المصادقة على التحديخلاف إلى النص على عدم سريان الأثر ال

 لائحة المراجع :

 الكتب :

المعارف  ، م ط2013، ط 14.07دريس الفاخوري : نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون إ -
 الرباط-الجديدة 

 الرباط -منية، م ط الأ 2010 ، دجنبر 1و : نظرية الاستحقاق في القانون المغربي، طحليمة بن حف -
 اء، الدار البيض -، نشر المركز الثقافي العربي2011، لسنة 9بد الله العروي : مفهوم الدولة، ط ع -
، م ط، دار 2005سنة ل، 1بد الله بن عمر بن محمد السحيباني : أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية، طع -

 . إبن الجوزي، المملكة العربية السعودية
، دار السلام ط، م 2018، لسنة 1ارية أصواب : تنفيذ الأحكام المدنية على ضوء العمل القضائي، طم -

 الرباط، -للطباعة والنشر والتوزيع
 2020، لسنة  1، ط القضائية: المقتضيات الجديدة لمدونة الأوقاف ومتطلبات الحماية القانونية و  نيمحمد نعنا -

 م ط، الرشاد سطات،.
والفقه  14.07انون رقم ضوء الق : قرار التحفيظ العقاري بين الحصانة التشريعية والرقابة القضائية في براد محمد -

 لرباط،ا -توزيع، م ط، دار السلام للطباعة والنشر وال2017، لسنة 1واجتهاد القضاء الإداري، ط
 29اريخ لس الأعلى بتراءة في قرار المجق-لكشبور : التطهير الناتج عن تحفيظ العقار تطور القضاء المغربيمحمد ا -

 لدار البيضاء .ا -، م ط النجاح الجديدة2015 1، ط1999دجنبر 
، لسنة 2ط  ،عديلات( لمختار بن أحمد العطار : التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي)وفق أحدث التا -

 لدار البيضاء .ا -، مطبعة النجاح الجديدة2016
 الإختياري، ط الإحسان : نظام التبرعات في الشريعة الإسلامية، دراسة تأصيلية عن كانيمحمد الحبيب التج -

 لدار البيضاءا -، دار النشر المغربية 1983
 -ط، النجاح الجديدة م، 2008مد ابن معجوز : الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، ط مح -

 الدار البيضاء
، 3ط  ،39.08م نية الجديدة وفق القانون رقالشافي في شرح مدونة الحقوق العيعبد الكريم شهبون :  -

 ،م ط النجاح الجديدة الدار البيضاء .2018

 أطروحات :
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راه في ة لنيل الدكتو ة، أطروححمد سلامة سويلم الحراحشة : الحماية المدنية للوقف الخيري في القوانين الأردنيأ -
 ،2017-2016معية ة الجاالأردن، السن-لعلوم الإسلامية العالمية، عمان القانون الخاص، نوقشت بجامعة ا

اص لحقوق قانون خاوراه في أطروحة لنيل الدكت :حماية الوقف العام في ضوء العمل القضائي المغربي مراد دهام -
امعية لجاة الرباط السن-دالنوقشت بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية جامعة محمد الخامس أك

2006- 2007  
فرع  وراه في الحقوق: الإلغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي، أطروحة لنيل الدكت بد العالي الدقوقيع -

ط، الخامس الربا عة محمد، جامالقانون الخاص، نوقشت بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال
 . 2002-2001السنة الجامعية 

 مقالات :
دوة الوطنية عمال النمد أمغار : حجية وثيقة التحبيس في مواجهة الرسم العقاري، مداخلة منشورة ضمن أمح -

، لسنة 1فبراير، ط 11و 10ومي يالتي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش 
 ، م ط، الوراقة الوطنية مراكش.2006

لجزائر، باسان والمجتمع لوم الإن: الوقف والتنمية الإجتماعية علاقة تلازمية، مقال منشور بمجلة ع زمامنور الدين  -
 ،   .2012، لسنة 1العدد

، 1دني، العدد: حجية الرسم العقاري في مواجهة الوقف، مقال منشور بمجلة القضاء الم بد الرزاق اصبيحيع -
2012  

لة ة الحقوق، سلسشور بمجلية للأوقاف في ضوء العمل القضائي، منكية العقار عبد الرزاق اصبيحي : حماية المل -
 ،  .2014لسنة  8الأنظمة والمنازعات العقارية، العدد 

، ة القضاء المدني: استثناء الأوقاف العامة من الأثر التطهيري للرسم العقاري، مقال منشور بمجل شرف جنويأ -
 ،. 2015 ، لسنة8سلسلة دراسات وأبحاث، العدد 

لة قال منشور بالمجملمدنية، ناس المشيشي : حجية الأمر المقضي به والصيغة التنفيذية في الأحكام الإدارية واأ -
 ، 2008، لسنة 80المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 

 الهوامش.
 

                                                           
  .131الدار البيضاء، ص:  -، نشر المركز الثقافي العربي2011، لسنة 9عبد الله العروي : مفهوم الدولة، ط  - 1
ن الخاص، نوقشت بجامعة العلوم أحمد سلامة سويلم الحراحشة : الحماية المدنية للوقف الخيري في القوانين الأردنية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانو  - 2

 . )بتصرف( 9، ص : 2017-2016لأردن، السنة الجامعية ا-الإسلامية العالمية، عمان 
( في شأن إختصاصات وتنظيم  6201فبراير  26) 1437من جمادى الاولى  17الصادر في  1.16.38المادة الأولى من الظهير الشريف رقم  - 3

 . 2691( ص : 2016مارس  17)  1437خرة جمادى الا 7 -6448ية، الجريدة، عدد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام
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كم الرجوع إلى يقصد بالقبر مدفن الإنسان، يقال قبر الميت إذا دفنه، ويقال أقبر الميت إذا أمر بدفنه، للمزيد من المعلومات حول تعريف المقابر يمكن - 4
إبن الجوزي، المملكة العربية السعودية،  ، م ط، دار2005، لسنة 1ام المقابر في الشريعة الإسلامية، ط بن عمر بن محمد السحيباني : أحكعبد الله -: 

 15ص: 
بالصخيرات،  2015دجنبر  9و8المناظرة الوطنية في موضوع " السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدة يومي  - 5

 . 10ص : 
( بسن التنظيم المالي والمحاسبي 2013سبتمبر  19) 1434ذي القعدة  12صادر بتاريخ  2685.13ر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم قرا - 6

 .  6731،ص: 2013أكتوبر  24الموافق ل  1434ذو الحجة  18الصادر بتاريخ  6198الخاص بالأوقاف العامة . ج ر، عدد 
تحديد نظام صفقات بـ(، 2013شتنبر  13موافق) هـ  1434ذي القعدة  6، مؤرخ في 258.13الإسلامية رقم قرار لوزير الأوقاف والشؤون  -7

(، 2013أكتوبر  24) 1434دو الحجة  18 -6198 ، ج ر، عددالأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة
 . 6692ص : 

( في شأن تحديد شكل سندات 2013أبريل  10) 1434من جمادى الأولى  29صادر في  68.12قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -8
و إجتماعية، أغة دينية أو علمية فية ذات صبيع وقلإقامة مشار  الوقف وكيفية إصدارها وطريقة الإكتتاب فيها وكذا كيفية جمع التبرعات النقدية والعينية

 . 4648(، ص: 2013يونيو  17) 1434شعبان  8 - 6161ج ر، عدد 
( في شأن تحديد كيفيات بيع 2013أبريل  8) 1434من جمادى الأولى  27صادر في  565.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -9

 . 4646(،   ص: 2013يونيو  17)1434شعبان  8 -6161دة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة، ج ر، عدد منتوجات الأشجار العائ
من الظهير  61، بتطبيق المادة 2013أبريل  8) 1434من جمادى الأولى  27صادر في  365.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -10

شعبان  8 -6161عدد  ( المتعلق بمدونة الأوقاف، ج ر،2010فبراير  23) 1431ول ربيع الأ 8الصادر في  1.09.236الشريف رقم 
 . 4646(، ص: 2013يونيو  17)1434

( في شأن تحديد كيفيات إجراء 2012ديسمبر  19) 1434صفر  5صادر في  4140.12قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -11
 4639(، ص: 2013يونيو  17)1434شعبان  8 -6161، عدد عدد المعاوضات العينية للأموال الموقوفة، ج ر

( في شأن تحديد إجراءات السمسرة 2012ديسمبر  19) 1434صفر  5صادر في  4139.12قرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رقم  -12
 1434شعبان  8اريخ بت 6161دد ر، ع جوقوفة؛ وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفية تنظيمها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الم

 .4635(، ص 2013يونيو  17)
( في شأن تحديد كيفيات بيع مواد 2013أبريل  3) 1434من جمادى الأولى  22صادر في  535قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، رقم  -13

 . 4261(،ص: 2013ماي  20) 1434رجب  9 -6153المقالع العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة، ج ر، عدد 
لمساطر ( بتحديد مصنفة ا2013أبريل  3) 1434من جمادى الأولى  22صادر في  094.13قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  - 14

 . 4217(، ص: 2013ماي  20) 1434رجب  9 -6153المحاسبية للأوقاف العامة، ج ر، عدد 
( بتحديد مصنفة ميزانية الأوقاف 2013أبريل  3) 4341من جمادى الأولى  22صادر في  257شؤون الإسلامية رقم قرار وزير الأوقاف وال - 15

 . 4246(، ص: 2013ماي  20) 1434رجب  9 -6153العامة، ج ر، عدد 
شكيل لجنة التصفية الخاصة ( بشأن تحديد ت2012يناير  4) 1433صفر  10صادر في  69.12قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  - 16

. كما تم تغييره بقرار لوزير 1931(، ص 2013فبراير  15) 1434ربيع الآخر  14بتاريخ  6129بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها؛ ج ر، عدد 
رجب  10بتاريخ  6457(؛ ج ر، عدد 2016مارس  3)  1437من جمادى الأولى  12بتاريخ  618.16الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 

 .  3239(، ص:2016ابريل  18)  1437
( في شأن تحديد وضعية المراقب المالي 2011أبريل  7) 1432جمادى الأولى  3صادر في  367.11قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  - 17

جمادى  5 - 5941يينهم،ج ر، عدد ت وشروط تعكيفياف و المركزي والمراقبين الماليين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقا
 . 2499( ص: 2011ماي  9) 1432الآخرة 

http://www.habous.gov.ma/images/abook_file/BO_6198-6692_Ar.pdf
http://www.habous.gov.ma/images/abook_file/BO_6198-6692_Ar.pdf
http://www.habous.gov.ma/images/abook_file/BO_6198-6692_Ar.pdf
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من ذي  25صادر في  1.11.178المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  39.08من القانون رقم  9أنظر المادة  - 18

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27اريخ بت 5998ج ر، عدد  (،2011نوفمبر  22) 1432الحجة 
 المتعلق بمدونة الحقوق العينية . 839.0من القانون رقم  130أنظر المادة  - 19
الجريدة الرسمية، عدد مدونة الأوقاف  (، الصادر بتنفيد2010فبراير  23) 1431ربيع الأول  8صادر في  236.1.09الظهير شريف رقم  - 20

ر في صاد 1.19.46يف رقم . والذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشر 3154(، ص 2010يونيو  14) 1431اتح رجب بتاريخ ف 5847
 . 1377(، ص :  2019مارس  11) 1440رجب  - 6759(، الجريدة الرسمية، عدد  2019)فاتح مارس  1440من جمادى الاخرة  23
وعدم جواز  عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم، من ظ.م.أ ما يلي :" يترتب 51جاء في المادة  - 21

 .التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة"
 المتعلق بمدونة الحقوق العينية . 39.08من القانون رقم  261أنظر المادة  - 22
( في شأن إختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف  0162فبراير  26) 1437من جمادى الاولى  17ر في الصاد 1.16.38الظهير الشريف رقم  - 23

 . 2691(، ص : 2016مارس  17)  1437جمادى الاخرة  7 -6448والشؤون الإسلامية، الجريدة، عدد 
 . 5م ط، الرشاد سطات، ص :  0202، لسنة  1ط  ،: المقتضيات الجديدة لمدونة الأوقاف ومتطلبات الحماية القانونية والقضائية نيمحمد نعنا -24
 مكرر من ظ.م.أ . 2أنظر المادة  - 25
العقار بطبيعته هو  المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي جاء فيها :"  39.08من القانون رقم  6عرف المشرع المغربي العقار بطبيعته بمقتضى المادة  - 26

 قله من دون تلف أو تغيير في هيئته".كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن ن
(، الصادر بتنفيذه الظهير 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في  14.07القانون رقم  - 27

نوفمبر  24) 1432 ذو الحجة 27بتاريخ  5998(، ج ر، عدد 2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25في  1.11.177الشريف رقم 
 . 5575(، ص: 2011

( بتطبيق نظام التحفيظ العقاري على العقارات 1965فبراير 2) 1384رمضان  29بتاريخ  2.65.008أنظر الفصل الأول من المرسوم رقم  -28
 . 378( ص:1965مارس  3)1384شوال  29- 2731الحبسية الكائنة في أنحاء البلاد غير الجاري عليها هذا النظام ،ج ر،عدد 

، 1والفقه واجتهاد القضاء الإداري، ط 4.071: قرار التحفيظ العقاري بين الحصانة التشريعية والرقابة القضائية في ضوء القانون رقم  محمد براد - 29
 . 38 -37لرباط، ص : ا -، م ط، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع2017لسنة 

 ) بتصرف ( . 15عقار تطور القضاء المغربي، م س، ص : محمد الكشبور : التطهير الناتج عن تحفيظ ال - 30
 . 120المختار بن أحمد العطار : التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي)وفق أحدث التعديلات(،م س، ص:  - 31
 . 121المختار بن أحمد العطار : التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي)وفق أحدث التعديلات(،م س، ص:  - 32
الدار  -، دار النشر المغربية 1983: نظام التبرعات في الشريعة الإسلامية، دراسة تأصيلية عن الإحسان الإختياري، ط  محمد الحبيب التجكاني - 33

 . )بتصرف( . 132البيضاء، ص:  
                                                                                              أنظر في هذا الصدد :             - 34
           وما بعدها )بتصرف( .           36: التطهير الناتج عن تحفيظ العقار تطور القضاء المغربي، م س، ص:  مد الكشبورمح -
ونية ركز الدراسات القاننظمها م لتيمد أمغار : حجية وثيقة التحبيس في مواجهة الرسم العقاري، مداخلة منشورة ضمن أعمال الندوة الوطنية امح -

 . 345مراكش، ص:  ، م ط، الوراقة الوطنية2006، لسنة 1فبراير، ط 11و 10المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 
، في الملف المدني عدد 2008فبراير  20بتاريخ  -محكمة النقض حاليا -صادر عن المجلس الأعلى سابقا 688قرار عدد  - 35

، المحاكم الابتدائيةو لاستئناف اومحاكم  ، منشور بدليل العمل القضائي في المنازعات الوقفية، من خلال إجتهادات المجلس الأعلى2161/1/3/2006
 . 163م س، ص : 

، منشور 2162/1/3/2006، في ملف عدد  2008فبراير  20بتاريخ  -محكمة النقض حاليا -صادر عن المجلس الأعلى 688قرار عدد  - 36
 .  189لرباط، ص: ا -، م ط الامنية2009لسنة  1، ط2008لتقرير السنوي للمجلس الأعلى با
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يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات. وتعتبر الحوالات الحبسية حجة على أن الأملاك المضمنة بها  من ظ.م. أ ما يلي : " 48جاء في المادة  - 37

 .موقوفة إلى أن يثبت العكس 
 ر على الوقف أي أثر في مواجهته.لا ينتج الإقرا

 . 460، م س، ص: 39.08عبد الكريم شهبون : الشافي في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة وفق القانون رقم  - 38
 .  51: حماية الأملاك الوقفية بين خصوصيات مدونة الأوقاف ومقتضيات نظام التحفيظ العقاري، م س، ص:  عمر السكتاني - 39
 . 193:حماية الوقف العام في ضوء العمل القضائي المغربي، م س، ص :  اممراد ده -40
 . 1377(، ص : 2019مارس  11)  1440رجب  4 -6759الجريدة الرسمية عدد  -41
ة( كل دولة قامت في دار الإسلام، مهما بلغت من الإستبداد، فقد حافظت على قسم من الشريعة وحرصت على تطبيقها، لأنها ) أي الشريع  -42

 ضامنة للنظام والأمن . للتوسع حول الدولة التقيليدية في الوطن العربي، يمكنكم الرجوع إلى :
 ، وما بعدها .131اء، ص: الدار البيض -، نشر المركز الثقافي العربي2011، لسنة 9بد الله العروي : مفهوم الدولة، ط ع -

 5847ج ر، عدد  ( المتعلق بمدونة الأوقاف،2010فبراير  23) 1431ع الأول ربي 8صادر في  1.09.236أنظر ديباجة الظهير شريف رقم  -43
 . 3154(، ص 2010يونيو  14) 1431بتاريخ فاتح رجب 

، منشور 4045/4/1/1995، في الملف عدد 2002فبراير  31بتاريخ  -محكمة النقض حاليا -، صادر عن المجلس الأعلى579قرار عدد  - 44
 . 83لرباط، ص: ا -، م ط، الامنية 2006، لسنة 1، ط2002لأعلى بالتقرير السنوي للمجلس ا

،   ص : 2012، لسنة 1: الوقف والتنمية الإجتماعية علاقة تلازمية، مقال منشور بمجلة علوم الإنسان والمجتمع بالجزائر، العدد نور الدين زمام - 45
117 . 

 . ) بتصرف ( . 29لقضاء المغربي، م س، ص : محمد الكشبور : التطهير الناتج عن تحفيظ العقار تطور ا - 46
 . 69،ص:  2012، 1: حجية الرسم العقاري في مواجهة الوقف، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، العدد عبد الرزاق اصبيحي -47
 .563الدار البيضاء، ص:  -ديدة، م ط، النجاح الج2008محمد ابن معجوز : الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، ط  -أنظر :  -48
 . 346محمد أمغار : حجية وثيقة التحبيس في مواجهة الرسم العقاري، م س، ص:   - 49
( في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف 2016فبراير  26) 1437من جمادى الأولى  17صادر في  1.16.38الظهير الشريف رقم  - 50

 . 2691(، ص : 2016رس ما 17،)1437جمادى الاخرة  7 -6448والشؤون الإسلامية، ج ر، عدد 
ة، العدد عبد الرزاق اصبيحي : حماية الملكية العقارية للأوقاف في ضوء العمل القضائي، منشور بمجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقاري - 51
 . 217، ص : 2014لسنة  8

ة اللجوء إلى دعوى الإستحقاق العقارية، لكون هذه الأخيرة تهدف إلى حماية حق الملكية، علاوة على دعوى تثبيت صفة الوقف، هناك إمكاني - 52
إذا  يخولها إلى المالك إن القانونفالحق  سواء تعلقت بعقار محفظ أو غير محفظ أو حق عيني مرتبط به، وبإعتبار أن دعوى الإستحقاق ترتبط بجوهر

 دعوى الإستحقاق يمكنكم الرجوع إلى :إستولى الغير على ملكه . للتوسع حول موضوع 
 وما يليها  36ية الإستحقاق في القانون المغربي، م س، ص: حليمة بن حفو : نظر  -

: معوقات حسم الدعاوى القضائية وسبل معالجتها،مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد  المعهد العالي للقضاء -وزارة العدل والحريات - 53
 . 126: ، ص1989، لسنة 21
ير يقصد بالدعوى ذلك الإجراء الذي يباشره المدعي والذي يتقدم من خلاله بطلب حماية الحق الذي يدعي التوفر عليه من طرف القضاء أو التقر  - 54

 بوجوده .  أنظر :
 . 31جواد أمهلول : م س، ص:  -

 ن ق.م.م .م 32و  31عالج المشرع المغربي الشروط الشكلية للدعوى بمقتضى الفصول،  - 55
 . 46حليمة بن حفو: دراسة في قانون المسطرة المدنية، م س، ص :  - 56
ما مجموعه  2018%، حيث بلغ عدد هذه الدعاوى سنة  14,91عرفت القضايا العقارية الوقفية المعروضة على أنظار القضاء انخفاضا بنسبة  - 57

 دعوى. أنظر : 3373التي سجلت  2017دعوى، مقارنة بسنة  2870
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 17:00على الساعة  2020أبريل  21، تم الإطلاع عليه في  www.habous.gov.maالموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  - 
. 

ية والغرفة الإدارية(، في ملف عدد بغرفتين مجتمعتين )الغرفة المدن -محكمة النقض حاليا-صادر عن المجلس الأعلى   60-516قرار عدد  - 58
 . 182م ط، الأمنية الرباط، ص:  2009، لسنة 1،ط2008، منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى 758/1/3/2006

، منشور 898/1/7/2002، في الملف عدد 2002أكتوبر  10بتاريخ  -محكمة النقض حاليا -، صادر عن المجلس الأعلى3151قرار عدد  - 59
 93لرباط، ص: ا -، م ط، الأمنية2006لسنة  1، ط2002ر السنوي للمجلس الأعلى بالتقري

منشور بدليل  1591/1/8/96، في ملف رقم 1998ماي  11بتاريخ  -محكمة النقض حاليا -صادر عن المجلس الاعلى 3362قرار عدد  -60
 . 26العمل القضائي في المنازعات الوقفية، ص : 

صادر في  1.16.38هير المنظم حاليا لإختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هو الظهير الشريف رقم تجدر الإشارة إلى أن الظ -61
جمادى  7 -6448ر، عدد  ج( في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2016فبراير 26) 1437جمادى الأولى  17

 .  2691(، ص: 2016مارس  17)  1437الاخرة 
منشور بمجلة قضاء محكمة  4662/1/8/2014في الملف المدني عدد  2015فبراير  17، صادر عن محكمة النقض بتاريخ 411قرار عدد  - 62

 . 65، ص :  2015، السنة  79النقض، عدد 
نشور بمجلة القضاء م 4181/1/3/2011، في الملف المدني عدد 2012أبريل  03، صادر عن محكمة النقض، بتاريخ 5517قرار عدد  - 63

 . 13، م س، ص: 2، الجزء 2المدني، سلسلة دليل العمل القضائي، العدد
 من ظ.م.أ .  129أنظر المادة  - 64
(، بتنفيذ نص 1120يوليو  29) 1432شعبان  27الصادر في  1.11.91من الظهير الشريف رقم  41جاء في  الفقرة الأولى من الفصل  - 65

: " الملك، أمير المؤمنين  . ما يلي3627-3600(، ص : 2011يوليو  30،)1432شعبان  28كرر، بتاريخ م 5964الدستور، ج ر، عدد 
 وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية .

 .توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف من ظ.م. أ، ما يلي : " 118جاء في المادة  -66
ف بعد استشارة فة بالأوقاالمكل  شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف، وإلا فمن طرف السلطة الحكوميةويتولى النظر في
 .الموقوف عليهم "

لوقف المعقب إذا تعلق الامر بالوقف العام والمشترك فإن المدعي إما ناظر الوقف العام أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اما إذا تعلق الأمر با  -67
 فالمدعي هو ناظر الوقف المعقب أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

بالنظر  -مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب -من ق.م.م، ما يلي : " تختص المحاكم الابتدائية  18جاء في الفصل  -68
يضا بقطع النظر أق الاستيناف. تختص ا مع حفظ حبتدائيوالإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ا في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية

 خرى.لى محكمة أضايا إعن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع الق
 

ثر التطهيري للرسم العقاري، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وأبحاث، العدد : استثناء الأوقاف العامة من الأ أشرف جنوي - 69
 . 191، ص: 2015، لسنة 8

 سنوات . 5من ظ.م.أ، كان الأجل محددا في  58تجدر الإشارة إلى أنه قبل تعديل المادة  - 70
 من ظ.م.أ كما تم تعديلها وتتميمها . 58أنظر المادة  - 71
 ديباجة الظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف .أنظر  - 72
الرباط،                ص: -، م ط المعارف الجديدة 2013، ط 14.07إدريس الفاخوري : نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون  -73

123-124 . 
لنيل الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، نوقشت بكلية العلوم : الإلغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي، أطروحة  عبد العالي الدقوقي - 74

 .155، ص: 2002-2001القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 
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 86مع مراعاة أحكام الفصل  ما يلي :" 14.07من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم  91جاء في الفصل  - 75

قوة الشيء كم مكتسب لحقد أو عأعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضى كل 
 المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق".

 . 667: العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، م س، ص:  مد خيريمح - 76
 لقد ساد خلط بين حجية الأمر المقضي به، وقوة الأمر المقضي به، فبخصوص حجية الأمر المقضي به فإن المشرع المغربي لم يعرف حجية الامر - 77

أما قوة  ة مطلقة دالة على الحقيقة .من ق.ل.ع،= ==ويمكن تعريفها بأنها قرين 450المقضي به وإنما إقتصر على إدراجها ضمن مقتضيات الفصل 
عن فيه يا غير قابل للطئأي أصبح نها تقاضي،الأمر المقضي به فهي ظاهرة شكلية تعني أن الحكم القضائي وصل إلى درجة أو قوة إجرائية معينة في ال

 وة الأمر المقضي يمكنك الرجوع إلى :           بطرق الطعن العادية، للمزيد من المعلومات  حول ق
، 80ة والتنمية، عدد بية للإدارة المحليلمجلة المغر ناس المشيشي : حجية الأمر المقضي به والصيغة التنفيذية في الأحكام الإدارية والمدنية، مقال منشور باأ -

 . 196، ص : 2008لسنة 
ا ن الحكم قد صدر وفقأفيه تعني  لمحكومبلية الحكم للتعرض والإستئناف، فإن حجية الأمر الشيء ا"وإذا كانت قوة الشيء المقضي به، هي عدم قا

كنكم يمأو غير العادية".  اء العاديةطعن سو للشكليات المحددة قانونا سواء من حيث الموضوع أو من حيث الشكل، وأنه يمكن الطعن فيه بجميع طرق ال
 . 156ة في قانون المسطرة المدنية، م س، ص : سحليمة بن حفو : درا -الرجوع إلى : 

رجوع إلى التشطيب القضائي يعتبر بمثابة تشطيب جبري لا أثر له إلا من تاريخ تقييده بالرسم العقاري، ولا يكترث فيه بإرادة الأطراف، يمكنكم ال - 78
 . 370مد بلحاج الفحصي : نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، م س، ص: مح -: 
 . 14.07من ظهير التحفيظ العقاري كما تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم  93ظر الفصل أن - 79
يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ، هي الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والغير القابلة لأي طريق من طرق الطعن العادية من تعرض  -80

حول  لمزيد من المعلوماتكوم ضده. لا للمحذلك بعد مرور أجل الثمانية أيام من تاريخ تبليغهواستئناف، وكذلك الأحكام الصادرة عن قضاء القرب و 
 الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ وغيرها من السندات يمكنكم الرجوع إلى : 

 9لرباط، ص: ا -ة والنشر والتوزيع، م ط، دار السلام للطباع2018، لسنة 1: تنفيذ الأحكام المدنية على ضوء العمل القضائي، ط مارية أصواب - 
. 

 . 14.07من ظهير التحفيظ العقاري كما تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم  49انظر الفصل  -81
 .من ظ.م. أ   54أنظر الفقرة الثانية من المادة  -82
 . 404: العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي،م س، ص:  محمد خيري -83
 . ) بتصرف( . 195جنوي : إستثناء الأوقاف العامة من الأثر التطهيري للرسم العقاري، م س، ص: أشرف  -84
على  2020أبريل  23، تم الإطلاع عليه في  www.habous.gov.maالموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  -أنظر :  -85

 . 42 : 00الساعة  

http://www.habous.gov.ma/

